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  عقود تفويض المرفق العام
  دراسة مقارنة ب؈ن التشريع الجزائري والفرنسۜܣ

 
 

  أستاذة مساعدة  سوهيلة زوجة خباش فوناس                  
 .،بجاية، الجزائر06000،كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية                  

  ملخص
الإجْڈاد القضائي الفرنسۜܣ إڲى وجود تداخل قد أدى التضارب ࢭي أراء الفقه و حۘܢ ل

ب؈ن بعض العقود و تقنية التفويض، حيث سمح قانون سابان بتحديد أربعة 
عقود تتوفر ࢭي إثن؈ن مٔڈما معاي؈ر التفويض بشكل مطلق وهما عقد الإمتياز و 

ع؈ن الآخرين  فلا إجماع بشأن إعتبارهما من عقود التفويض و هما نو الإيجار أما ال
  .مشاطرة الإستغلال و عقد التسي؈رعقد 

أما ࢭي الجزائر فالوضع مختلف حيث يلاحظ من خلال النصوص القانونية و 
رغم  التنظيمية عدم وضوح موقف المشرع الجزائري بشأن تقنية التفويض

  .من خلال عقد الإمتياز الذي يعت؄ر قلب التفويض ࢭي الجزائرتكريسها 
و قد سمحت لنا الدراسة المقارنة ب؈ن التشريع؈ن الجزائري و الفرنسۜܣ من 

  .الوقوف عڴى الفراغ القانوني  و عدم تأط؈ر عقود تفويض المرفق العام
المرفق العام، عقود القانون العام، التفويض، الجماعات  : كلمات المفاتيح
 . المحلية، التسي؈ر

Résumé 
On peut après examen de la jurisprudence et de la doctrine Françaises distinguer 
deux types de contrats: les contras qui relèvent toujours de la catégorie de DSP 
tel que la concession, et l'affermage et les contrats qui peuvent révéler, le cas 
échéant, de cette catégorie à la condition qu'ils puissent répondre au critère 
financier c'est le cas de la régie intéressé et de la gérance.  
Et si en France, le régime juridique applicable à la délégation de service public, 
semble bien rodé, depuis la loi du 29 Janvier 1993 ( loi SAPIN), en Algérie, on 
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constate que le législateur qui a fait de la concession le noyau de la délégation 
n'a posé aucun régime applicable à cette catégorie de contrat publique.  

L'étude comparative des contrats de délégation entre les deux législations, nous 
a permis de constater le vide juridique existant quant à l'élaboration de ces 
contrats dans la législation Algérienne. 
 
Mots clés: Service public, contrats publics, délégation, collectivités publiques, 
gestion. 

  مقدمة
 حد أوجه الشراكة الاقتصادية ب؈ن القطاع العامتفويض المرفق العام أ يعت؄ر

ٮڈدف من خلاله السلطات العمومية دعم مجالات تتطلب تعبئة ,و القطاع الخاص
مهمة وخلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطۚܣ اڲى جانب رؤوس أموال 

 .جنۗܣستثمار الأ جلب الا 
ويض المرفق العام مصطلح فرنسۜܣ من ابتكار الفقه فيعد مصطلح تو 

نينات من طرف الأستاذ االفرنسۜܣ حيث استعمل لأول مرة ࢭي سنوات الثم
« J.FAuby »  ولم يستعمل ࢭي اللغة القانونية  ،) 1(ࢭي كتابه المرافق العامة المحلية

المتعلق بالإدارة  125-92الفرنسية إلا ࢭي سنوات التسعينات من خلال القانون 
المتعلق  1993جانفي09المؤرخ ࢭي  122-93ثم ࢭي قانون رقم    Loi Joxeالإقليمية

 ما ࢭي الجزائر أ، )  2(ࢭي الحياة الاقتصادية  تكريس الشفافية بمحاربة الرشوة و 
واستجابة للتحولات الاقتصادية  1989ة للتغ؈رات الۘܣ عرفْڈا الدولة منذفنتيج

ظام الاش؅راكي الذي يعتمد عڴى الأساليب التقليدية الانتقال من الن الۘܣ نجم عٔڈا
افق ڲى النظام الرأسماڲي الذي سمح للخواص بالمشاركة ࢭي تسي؈ر المر ࢭي التسي؈ر إ

 (4)1983المعدل لقانون المياه لسنة  )3(13 - 96مر رقموكانت البداية مع الأ ,العامة 
لا إ ,للدولة الجزائرية ثم تتالت النصوص القانونية الۘܣ كرست هذا التوجه الجديد

ࢭي قانون  2005لا سنةتعمل ࢭي المنظومة القانونية إالتفويض لم يس مصطلحأن 
تسي؈ر ئري عڴى تقنية التفويض ࢭي اعتمد المشرع الجز حيث إ,) 5(12- 05رقم  المياه

 .الخدمة العمومية للمياه
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فتفويض المرفق العام هو تقنية تسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسي؈ر 
 .) 6()الخ....الامتياز، الإيجار، التسي؈ر( المرفق العام حسب العقود المعروفة من قبل 

لة التطرق إڲى تحديد عقود تفويض المرفق أن مسأ ىوقد يبدو للوهلة الأوڲ
الواضح ࢭي مفهومها، لكن الواقع ر إڲى الاختلاف والبعد ظبالنالعام سهلة وذلك 

ن التطبيق العمڴي إضافة إڲى التقنيات المستحدثة  ࢭي تنفيذ المرافق العامة فإ
إڲى وجود تداخل ب؈ن  ىوكذالك التضارب ࢭي آراء الفقه و حۘܢ الاجْڈاد القضائي أد

بعض العقود من بعض العقود وتقنية التفويض من جهة وبالمقابل استبعدت 
  .تفويض المرفق العام  تتطبيقا

وإذا كانت الجزائر لم تعرف بعد هذا النقاش الذي يم؈ق ب؈ن العقود الۘܣ تدخل ࢭي 
مر مختلف ما نه ࢭي فرنسا الأ العام وتلك الۘܣ تستبعد مٔڈا، فإ إطار تفويض المرفق

ࢭي  و مدى تطبيقها عقود تفويض المرفق العامتحديد  شكاليةيدفعنا لطرح إ
 التشريع الجزائري؟

وللإجابة عڴى الإشكالية ارتأينا الرجوع إڲى ماهو معمول به ࢭي فرنسا، حيث 
كانت عقود تفويض المرفق العام محددة ࢭي أربعة « sapin »وقبل العمل بقانون 

ويجب بالتاڲي اعتبارهما ) 7(تتوفر ࢭي اثن؈ن مٔڈا معاي؈ر التفويض بشكل مطلق
ن الأساسي؈ن لعقود التفويض وهما عقد الامتياز وإيجار المرفق العام النموذج؈

ن اعتبارهما من عقود أبش إجماعلنوع؈ن الآخرين فلا يوجد أما ا)مبحث أول (
  ) .مبحث ثاني(لا و هما عقد مشاطرة الاستغلال والتسي؈ر التفويض أ

 عقود تفويض المرفق العام المتفق علٕڈا: المبحث الأول 
 sapinكانت عقود تفويض المرفق العام ࢭي فرنسا وقبل العمل بقانون  

ثن؈ن مٔڈما معاي؈ر التفويض بشكل مطلق وهما عقد إ ࢭي محددة ࢭي أربعة تتوافر 
  .)مطلب ثاني(وعقد إيجار المرفق العام ) مطلب أول (الامتياز 

  متياز المرفق العامعقد إ: المطلب الأول 
تلجا الإدارة إڲى التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة المرافق العامة، ويعت؄ر الامتياز 
أهم العقود الۘܣ ت؄رمها الدولة أو الأشخاص العامة لإدارة المرفق العام حيث يعت؄ر 
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هم صورة له إڲى درجة ذهاب تيار ࢮي أ عقد الامتياز قلب تفويض المرفق العام و 
 المشرع ليهإ ذهب ما و هذا )فرع أول ()8(الامتيازعقد  فرنسا إڲى جمع كل العقود ࢭي

  .)فرع ثاني( الاعتبار لعقد الامتياز الذي أعاد الجزائري 
  المرفق العام  متيازإ تنظيم عقد: الفرع الأول 

امتياز المرافق العامة سواءً المحلية أو الوطنية تساؤلات عديدة كانت  أثار عقد لقد
 و سنحاول , سواءً ࢭي فرنسا أو ࢭي الجزائر,محل دراسات فقهية و تطبيقات قضائية

مكانته ࢭي كلٍ من التشريع  ࢭي هذا الصدد التطرق اڲى تعريف عقد الامتياز و إبراز
  .الفرنسۜܣ و الجزائري 

سنتناول ࢭي هذا الصدد مختلف :ࡩي فرنسا رفق العامإمتياز الم تنظيم.أولا
  .التشريع و كذا الإجْڈاد القضائي الفرنسۜܣ,التعريفات الۘܣ حددها الفقه

لقد أجمع الفقه الفرنسۜܣ عڴى أن عقد إمتياز المرفق : الفرنسۜܣ الفقه موقف- 1
" : كما يڴي  BRACONNIERحيث عرفه الاستاذ,العام هو من أشهر عقود التفويض

هو العقد الذي تكلف من خلاله الإدارة العمومية شخصا عموميا أو خاصا 
اڲي من مباستغلال مرفق عام بكل أعباءه ومخاطره و أرباحه، ويتحصل عڴى مقابل 

   )9("خلال إتاوات المرتفق؈ن مباشرة
عڴى أنه اتفاقية يفوض بموجّڈا شخص  CHENAUDةࢭي ح؈ن يعرفه الأستاذ

ره مرتبط بالنتائج المالية لشخص آخر و أجلال مرفق عام ومي استغعم
  .)10(لالللإستغ

مكرس لعقد  ونلاحظ أن هذه التعاريف ت؄رز أهمية دفع الإتاوات كعنصر
، إلا أن هناك جانب آخر من الفقه يرى بأن العنصر المكرس لعقد الإمتياز الإمتياز

ية اللجوء إڲى لا يتمثل ࢭي دفع الإتاوات وإنما يتمثل ࢭي منح صاحب الإمتياز إمكان
 )11(.مرفق العامالإشهار و الإستغلال الكڴي لل

وتعت؄ر عقود تفويض المرفق العام وعڴى رأسهم عقد الإمتياز عقود إدارية 
م؄رمة ب؈ن أحد أشخاص القانون العام وهو مانح الإمتياز من جهة وأحد الأشخاص 

وقد ذهب الفقهاء ࢭي .الطبيعي؈ن أو المعنوي؈ن من القانون العام أو القانون الخاص 
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إڲى القول بأن لفكرة التفويض جذور تمتد إڲى  Auby فرنسا و عڴى رأسهم الأستاذ
الدولة الفرنسية إڲى تفويض أشخاص القانون  اتجهتبداية القرن الماعۜܣ، عندما 

الخاص إدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناڤي والتجاري عن طريق 
  .عقود الإمتياز

الذي أكد أنّ المرافق الصناعية و )G.MARCOU  )12أكده الفقيهوهذا ما 
التجارية ۂي وحدها القابلة لأن تكون محلًا للتفويض وفقاً لقانون سابان، إلّا أن 
أغلب الفقه ذهب إڲى إمكانية تفويض المرافق العامة الإدارية بشرط أن تكون 

  .قابلة للتفويض
بالرجوع إڲى ما هو معمول به ࢭي التشريع  :ع الفرنسۜܣالمشر  موقف- 2

الۘܣ حددت معاي؈ر تفويض المرفق  )sapin)13من قانون  38الفرنسۜܣ،خاصة المادة 
ص من أشخاص رفق العام هو عقد يخول بموجبه شختفويض الم:"ا يڴيمك العام

القانون العام تسي؈ر مرفق عام ،يتوڲى مسؤوليته شخص عام أو خاص بمقابل 
  ".بإستغلال المرفقماڲي مرتبط 

الذي  ر  تتوفر و بشكل مطلق ࢭي عقد الإمتياز وما يلاحظ أن نفس هذه المعاي؈
،فمنذ إصدار ࢭي فرنسا يشكل إحدى الصور الأساسية لتفويض المرفق العام

خضع الإمتياز للقيود و 1993المشرع الفرنسۜܣ للنظام القانوني للتفويض سنة 
صبح هناك فرق ب؈ن إمتياز المرفق العام ࢭي الضوابط الواردة ࢭي هذا القانون و أ

ة وإمتياز المرفق العام باعتباره قلب تفويض المرفق العام،وتتمثل يصورته التقليد
  :هذه الفروقات فيما يڴي

  تخضع عقود تفويض المرفق العام لنظام قانوني وضعه المشرع، أما إمتياز المرفق
 .ادئ العامة للقانون الإداري العام التقليدي فإنه يخضع لأحكام العقد و المب

  تقليدية إڲى مبدأ الإختيار ياز المرفق العام ࢭي صورته التࢭي إم يخضع صاحب الإمتياز
ࢭي ح؈ن يفرض النظام القانوني  الإمتيازصاحب ل l'instuituspersonaeالشخظۜܣ 

 )14(.للتفويض خضوع إختيار صاحب الإمتياز للإعلان المسبق و إجراءات المنافسة



www.manaraa.com

  247   
 

حيث  2005هذه المعاي؈ر كرسها المشرع الجزائري ࢭي قانون المياه لسنة ونفس 
يتم تفويض الخدمة العمومية ":عڴى ما يڴي من هذا القانون  105تنص المادة 

  ........"للمياه عن طريق عرضها لمنافسة 
ࢭي  sapinظ أن المشرع لم ينص عڴى مبدأ الإشهار الذي أكد عليه قانون ويلاح

ي المنافسة تق؅رن ه قد يفهم ضمنياً أن الإعلان عن العروض أفرنسا ، إلا أن
 .بالضرورة بالإشهار

عرّف مجلس  حيث موقف القضاء الفرنسۜܣالموقف الذي تبناه نفس  هو و
مارس   30الدولة الفرنسۜܣ عقد إمتياز المرفق العام بموجب القرار الصادر بتاريخ 

( الفاصل ࢭي نزاع الشركة العامة للإنارة ࢭي بوردو و ب؈ن مدينة بوردو  )15(1916
ARRET GAZ BORDEAU ( العقد الذي يخول لفرد أو شركة تسي؈ر مرفق "بأنه

عڴى  الإتاواتعام عڴى نفقاٮڈم الخاصة مع أو بدون دعم، مع الحق ࢭي جمع 
  "  المستخدم؈ن أو أولئك الذين يستفيدون من المرفق العام

سنتعرض ࢭي هذا الصدد إڲى مختلف :رإمتياز المرفق العام ࡩي الجزائ تنظيم: ثانيا
  :متيازالتعريفات الفقهية،التشريعية والقضائية لعقد الإ 

 عقد إمتياز المرفق العامزوايمية رشيد الأستاذ  يعرف: موقف الفقه الجزائري  - 1
عقد ت؄رمه الجماعات العمومية مع شخص طبيڥي أو معنوي عام أو  هو"يڴي كما

, إح؅رام دف؅ر الشروط لتسي؈ر مرفق عمومي ࢭي إطارالامتياز خاص يسمܢ صاحب 
  .)16("عباء التسي؈رمع تحمل صاحب الإمتياز مخاطر وأ

الامتياز أو ما يسمܢ بال؅قام المرفق العام بأنه  لباد ناصر ما يعرف الأستاذ ك  
أو البلدية بموجبه الولاية كانت الدولة،  سواءالمانحة  الإدارةعقد أو اتفاق تكلف 

يسمܢ شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا من القانون العام أو من القانون الخاص، 
حب الامتياز لال مرفق عام لمدة محددة، و يقوم صاصاحب الامتياز بتسي؈ر و استغ

 تحملا المسؤولية الناجمة عن ذلكهذا المرفق مستخدما عماله و أمواله م بإدارة
يتقاعۜܢ صاحب الامتياز مقابلا ماليا يحدد و تسي؈ر المرفق العام، بࢭي مقابل القيام 

 .)17(ࢭي العقد يدفعه المنتفعون بخدمات المرفق
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ذي يتكفل بجميع نستنج من خلال هذه التعاريف أن صاحب الإمتياز هو ال
و يستفيد من كل منتوج الإستغلال ، ، الإستثمارات  اللازمة لإنجاز المشروع

تقدمها له السلطة  ويتحمل مجمل الأعباء مع إمكانية الحصول عڴى  إعانات
 .مانحة الإمتياز

المرفق العام و يستلزم  فالإمتياز يشمل إذن إنجاز الأشغال اللازمة لإستغلال
إڲى الجماعات المحلية " العقارات و المنقولات المستعملة "ࢭي الٔڈاية عودة الأملاك 
  )18(.بعد إنقضاء  مدة العقد

تعريف قانوني  إعطاءقد حاول المشرع الجزائري ل:ئري موقف المشرع الجزا- 2
  :نذكر مٔڈا,للامتياز من خلال بعض النصوص القانونية

 - ٔ83المعدل لقانون المياه رقم 1996رف قانون المياه لسنة  عّ :13- 96مر رقم الا-
عقد إمتياز المرفق العام بأنه عقد من عقود القانون  كرالسالف الذ 17

عاماً أو خاصاً قصد ضمان أداء خدمة ذات  تكلف الادارة بموجبه شخصاً ,العام
مومية و و ࢭي هذا الصدد يمكن أن تمنح لصالح الهيئات الع,منفعة عمومية 

و الاشخاص الإعتباري؈ن الخاضع؈ن للقانون الخاص اللذين ,المؤسسات العمومية
كون الإمتياز ࢭي جميع الحالات مرفقاً بدف؅ر و ي تتوفر فٕڈم المؤهلات الضرورية

 )19(الشروط
تقل نقلة قد إن ي ذه المادة أن المشرع الجزائر وما يمكن إستنتاجه من خلال ه

نيته ࢭي إشراك القطاع الخاص ࢭي تسي؈ر المرافق عن  صراحة إذ ع؄ّر,نوعية
تغي؈ر نظرٮڈا الجديدة الۘܣ تبنْڈا الدولة و  التحولاتالعامة،وذلك تماشياً مع 

بعدما كانت هذه الوظيفة حكراً عڴى  الإديولوجية بشأن  تنظيمها الإقتصادي،
 يكون أراد أن حذو المشرع الفرنسۜܣ الذي  الجزائري  القطاع العام ليحذو المشرع

  .ز عقود تفويض المرفق العام من أبر عقد الإمتياز
و رغم فتح المجال للقطاع الخاص،إلّا أن الواقع أثبت أن هذا القطاع بقي حكراً 

  . عڴى القطاع العام



www.manaraa.com

  249   
 

   1998نوفم؄ر  18القرار الوزاري المش؅رك المؤرخ ࡩي: 
للقوان؈ن و التنظيمات طبقا : "لقد عّرف هذا القرار الإمتياز ࢭي مادته الثانية كما يڴي

العقد الذي من خلاله تكلف الدولة أو البلدية  المعمول ٭ڈا، يقصد بالإمتياز
المسماة ࢭي صلب النص صاحبة الإمتياز بتسي؈ر خدمة عمومية لتوف؈ر و نقل و 

المحافظة علٕڈا تحت مسؤوليْڈا لمدة محددة  توزيع ماء الشرب و إستغلالها و 
  )20("المستعملون مقابل أجر يدفعه 

 لم يرد ࢭي هذا القانون أي تعريف جامع مانع للإمتياز :  )21(05/12قانونالمياهرقم
كفيل بتحديد طبيعته و محتواه، و كل ما ࢭي الأمر أنه أعاد الطرح الذي تبناه 

و الذي مفاده أن صاحب الإمتياز لا يمكن أن يكون إلّا  1983قانون المياه لسنة 
حيث  خاضعا للقانون العام دون سواه من الأشخاص الخاصة شخصاً إعتباريا

الخدمات  الدولة منح إمتياز تسي؈ر يمكن : " عڴى ما يڴي 2فقرة  101نص ࢭي المادة 
العمومية لأشخاص معنوي؈ن خاضع؈ن للقانون العام عڴى أساس دف؅ر شروط و 

 . "نظام خدمة يصادق علٕڈما عن طريق التنظيم
والغريب ࢭي هذا القانون أنه إتجه نحو تكريس التفويض كآلية جديدة 
لإشراك القطاع الخاص ࢭي تسي؈ر الخدمة العمومية للمياه،إلا أنه إستبعد عقد 
الإمتياز من طائفة عقود التفويض ،عڴى عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي إعت؄ره 

ة الماد ىالصورة الأساسية للتفويض، و يظهر ذلك بوضوح عند الإطلاع عڴ
المشرع الجزائري تفويض  من نفس القانون حيث إعت؄ر104و المادة 2فقرة 101

ياز ، هذا حد ذاته لا يشمل عقد الإمتالخدمة العمومية للمياه كأسلوب مستقل ب
ما من الناحية الشكلية فقد خصص المشرع لتقنية من الناحية الموضوعية أ

ن تفويض الخدمة العمومية للمياه التفويض القسم الثاني من الفصل الأول بعنوا
ࢭي ح؈ن خصص القسم الأول من نفس الفصل للإمتياز وهذا عڴى عكس ما إستقر 

 .عليه التشريع والقضاء الفرنسۜܣ
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  موقف القضاء من عقد إمتياز المرفق العام- 3
ࢭي القرار رقم ذهب مجلس الدولة الجزائري إڲى تعريف عقد الإمتياز لقد 

" ࢭي قضية شركة نقل المسافرين  2004مارس  9الصادر بتاريخ  11952 / 11950
و حيث أن ... : " بوهران كما يڴيو ب؈ن رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي " سريع جنوب

بموجبه السلطة الإمتياز سمح عقد الإمتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري ت
الوطنية بشكل إستثنائي و ٭ڈدف  ، بالإستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاكللمستغل

  )23( ...."محدد متواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت و قابل للرجوع فيه
ملاك رفق العام و الإمتياز التابع الأ فرغم التداخل الموجود ب؈ن مفهوم امتياز الم

لا يدخل ࢭي إطار عقود التفويض،وهذا ما تؤكده المادة  خ؈ر لّا  أن هذا الأ إالوطنية 
  )24(30-90مكرر من القانون رقم 64

يشكل منح إمتياز الأملاك :"ملاك الوطنية الۘܣ تنص عڴى ما يڴيالمتعلق بالأ 
الوطنية المنصوص علٕڈا ࢭي هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول ٭ڈا،العقد 

بموجبه الجماعة العمومية صاحب الملك المسماة بالسلطة صاحبة الذي تقوم 
منح شخص آخرمعنوي أو طبيڥي يسمܢ صاحب الإمتياز،إستغلال حق الإمتياز ب

  ".ملحق الملك العمومي الطبيڥي
و ما يفهم من مضمون هذه المادة أن إمتياز الأملاك العامة الذي ٱڈدف إڲى 

،بحيث أنّ تحقيق المصلحة العامة لا يشكل دائماً عقد إمتياز المرافق العامة
المتصل به،ففي نشاط المرفق العام  دائماً إڲىتحقيق المصلحة العامة لا يعود 

مجال التفويض عڴى الهيئة العمومية أن تع؄ر عن إرادٮڈا عندما يكون هدف 
ضف إڲى ذلك تغ؈ر مركز )25(.تفويض المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة

، عڴى عكس صاحب الإمتياز ࢭي عقد  الإمتياز و عدم إستقراره ࢭيالمستفيد 
 ي يتوڲى إنشاء الإستثمارات اللازمة لتسي؈ر المرفق العام،ما يفسرالتفويض الذ

صاحب الإمتياز من إس؅رداد ما أنفقه ࢭي هذه  وتمك؈ن طول مدة العقد
  .الإستثمارات



www.manaraa.com

  251   
 

و مسألة إمتياز الأملاك العامة الوطنية قد فصل فٕڈا القضاء و التشريع 
حيث  هذا العقد من طائفة عقود تفيض المرفق العام الذي إستبعد،الفرنسۜܣ 

خلص إڲى أنه ليس من الضروري أن ي؅قامن إستغلال الأملاك الوطنية ࢭي إطار 
تحقيق المصلحة العامة مع تحقيق نشاط المرفق العام ،لكن العكس صحيح إذ ࢭي 

  )26(.إستغلال الأملاك الوطنية الغالب أن تفويض المرفق العام يتطلب
وتقنية التفويض يبقى ࢭي الوطنية فإن معيار التمي؈ق ب؈ن إمتياز الأملاك  و عليه

عن  ، فإذا كان هذا الأخ؈رعبارةمعرفة طبيعة النشاط الذي يسْڈدف تحقيقه 
نشاط مرفقي فإننا نكون بصدد تفويض مرفق عام ، أما إذا كان النشاط ذو 

بنشاط مرفقي فنكون  طبيعة خاصة و منظماً عڴى أملاك عامة دون أي إرتباط
 )27(.عندئذٍ أمام إمتياز الأملاك الوطنية

  مالمرفق العا إمتيازعناصر  :الفرع الثاني
من خلال التعاريف الۘܣ قدمها كل من الفقه و المشرع الجزائري يمكن استخلاص 

  :عناصر امتياز المرفق العام و ۂي
الامتياز ۂي  تبقى السلطة مانحة فمن ناحية أطراف الامتياز ، :أطراف الامتياز - 1

أما المل؅قم أو صاحب  كانت الدولة أو الجماعات المحلية دائما شخص عام سواء
ه غالبا ما يكون شخص خاص، غ؈ر أن ذلك لا يمنع من أن يكون الامتياز فإن

  )EDF ()28 و  CMDF( شخصا عاما ومثال ذلك مؤسسۘܣ كهرباء و غاز فرنسا 
الأخ؈ر  ان هذإناحية المرافق الۘܣ يمكن إدارٮڈا بواسطة الامتياز،فمن  :موضوع العقد-2

يعت؄ر أسلوبا لإدارة المرافق العامة التجارية والصناعية، وذلك لان تحقيق الربح ࢭي هذه 
المرافق يكفل مقابلا ماليا لصاحب الال؅قام ، ومع ذلك فقد أصبح ممكنا اللجوء إڲى 

دارية الۘܣ تتطلب أن يقوم المستفيد مٔڈا بدفع مقابل الامتياز لإدارة المرافق العامة الإ 
إذن فموضوع الامتياز هو تسي؈ر مرفق .)29(الخدمة مثل الطريق السريع و المستشفيات 

 هستغلالكذا التجه؈قات اللازمة لا  و هت الضرورية لتسي؈ر آعام و استغلاله وبناء المنش
فصاحب الامتياز لا يقتصر دوره عڴى التسي؈ر فقط بل يتعداه ࢭي إنشاء المرفق ࢭي حد 
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ل صاحب الامتياز كل مي يتحأذاته ثم إدارته واستغلاله لتحصيل ما أنفقه ࢭي البناء، 
  .)30(الاستثمارات المبدئية المتعلقة بالمرفق العامٍ 

ن تكون محل امتياز، فالمشرع وعية المرافق العمومية القابلة لأ وأما بخصوص ن
ل امتياز كل حالجزائري لم يحدد نوعها، وبقيت بالتاڲي عامة، تحتمل أن تكون م

  ..)31(ال ࢭي فرنسافق الصناعية والتجارية كما هو الحالمرافق الإدارية و المرا
فانه يتقاعۜܢ مقابلا  فيما يتعلق بالمقابل الماڲي لصاحب الامتياز،:المقابل الماڲي- 3

نه يس فقط بحسن س؈ر الاستغلال، كما أماليا يرتبط مباشرة بنتائج الاستغلال ول
مانح الامتياز، فهو يتقاعۜܢ لا يتقاعۜܢ صاحب الال؅قام ثمنا من الشخص العام 

من المنتفع؈ن، لكن ذلك لا يمنع إمكانية حصوله عڴى موارد  redevances إتاوات
  .)32(فيمكن أن يكون المقابل الماڲي ࢭي صورة أخرى مثل الإعلانات مالية أخرى،

يتحصل صاحب الامتياز عڴى المقابل الماڲي إما مباشرة من طرف ، وࢭي فرنسا
أو عن طريق الإدارة ويكون مرتبطا مباشرة بنتائج استغلال ) إتاوات(الم؅رفق؈ن 

ناء وتجه؈ق واستغلال المرفق العام وبالمقابل يتحمل صاحب الامتياز كل أعباء ب
وتسي؈ر المرفق العام وهذا هو الفرق ب؈ن التسي؈ر المباشر و التسي؈ر عن طريق 
الامتياز، الذي يعد الطريقة الأنجع لتجنب تحميل م؈قانية الدولة والجماعات 

  .) 33(المحلية مبالغ ضخمة توجه لإنشاء وتسي؈ر المرافق العمومية
تقريبا أن للامتياز مدة معينة تكون طويلة  حددت كل التعاريف :مدة الامتياز4

ي ࢭمقارنة بالإيجار حۘܢ يستطيع صاحب الامتياز اس؅رداد الأعباء المالية الۘܣ دفعها 
  .إنشاء واستغلال المرفق

دليل عڴى أنه غ؈ر مؤبد و أن المرفق العام المدة بالنسبة للامتياز هو  ديدن تحإ
 ورغم طول مدة استغلاله من طرف علهملك للجماعة العمومية، وهذا ما يجهو 
هدف الامتياز ليس التنازل عن المرفق  نلخواص يحتفظ بصفة المرفق العام، لأ ا

  .،)34(هواستغلال هالعام فهو مجرد طريقة لتسي؈ر 
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  الطبيعة القانونية لامتياز المرفق العام: الفرع الثالث
المرفق العام هو معرفة  تحديد الطبيعة القانونية لعقد إمتياز  من الهدف إن

قود التصرفات القانونية الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا هذا العقد،الذي يعد من أهم الع
وقد إختلف الفقه سواءً ࢭي الجزائر أو ࢭي فرنسا ࢭي تحديد الطبيعة .الإدارية

 را فيه وكون أن محل العقد هو تسي؈كون الإدارة طرف القانونية لعقد الإمتياز
ما يكون من أشخاص القانون لمتعاقد مع الادارة غالبا فق عام ،وأن الطرف امر 

أن عقد الإمتياز هو وسيلة تنظيمية ࢭي يد الشخص  ،فهل يعۚܣ ذلكالخاص
 له الحرية ࢭي التعب؈ر الإدارةأن المتعاقد مع  أم،وبالتاڲي له طابع تنظيمܣ العمومي

أنه  ،أمطابع تعاقديله أي  ت؈نار دإعن إرادته وبالتاڲي ينتج هذا العقد نتيجة اتفاق 
  بطبيعة مزدوجة ؟ يتم؈ق

المتعلقة بإمتياز  3/848-94بالرجوع إڲى التعليمة رقم : ظيميةنالت الشروط - 1
المرافق العامة المحلية،تتمثل الشروط التنظيمية ࢭي تلك الشروط الۘܣ تملك 

ليه ضرورة تنظيم المرفق إوقت دعت كل ࢭي  هاحق تعديل السلطة مانحة الامتياز
الأشغال و  ڲى المرتفق؈ن كالشروط الخاصة بتنظيمإالعام،وتمتد آثارها 

س؈رها،وتحديد الأتاوات الۘܣ يجوز تحصيلها و بيان كيفية  ادارة الخدمة 
وي؄رر وضعها بأن الادارة .الكفيلة بسلامْڈم  الاجراءاتللمستعمل؈ن و شروطها و

مسؤولة عن تنظيم المرفق العام مهما كانت طريقة تبقى دائماً   مانحة الامتياز
و هو نفس موقف الفقه الفرنسۜܣ حيث إع؅رف هذا الأخ؈ر بالطبيعة )35(.تسي؈ره

ظيمية للأحكام المتعلقة بعمال و مستخدمي صاحب الإمتياز حيث يؤكد الفقيه التن
كام بأن دفاتر الشروط تتضمن أحكاما ࢭي مواجهة المستخدم؈ن و ۂي أح دي لوبادار 

  )36(.ل ضمن الشروط التنظيميةختد
 280- 03وقد أكد المشرع الجزائري هذا التوجه ࢭي المرسوم التنفيذي رقم 

بولاية " وب؈رة وملاحأ"ستغلال بح؈رتي المحدد لكيفية منح إمتياز الأملاك الوطنية لإ 
 يتم منح إمتياز الأملاك الوطنية:"منه عڴى ما يڴي 2حيث تنص المادة  )37(الطارف
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لإستغلال بح؈رتي أوب؈رة وملاح  عن طريق مزايدة حسب دف؅ري الشروط الخاص؈ن 
  ....".بكل بح؈رة من البح؈رت؈ن 
شروط النموذڊي للتسي؈ر بالإمتياز للخدمة من دف؅ر ال 9كما ورد ࢭي المادة 

بعض البنود الخاصة بالمستخدم؈ن  )38(2008العمومية للمياه المصادق عليه سنة 
رمها صاحب الامتياز ،حيث تشكل إل؅قامات مكملة لما تم الاتفاق الۘܣ يجب أن يح؅

  .عليه بحرية ب؈ن صاحب الامتياز و مستخدميه
ۂي تلك الشروط الۘܣ يتم الاتفاق علٕڈا ب؈ن طرࢭي  :الشروط التعاقدية   - 2

وۂي لا ٮڈم المرتفق؈ن "  العقد شريعة المتعاقدين"قاعدة عقد الامتياز بناءً عڴى 
كتلك المتعلقة بمدة العقد والأعباء المالية المتبادلة ب؈ن السلطة مانحة  مباشرة ،

  .الامتياز و صاحب الامتياز
متياز له طابع مختلط ، ويظهر ذلك من خلال و صفوة القول أن عقد الإ 

ه عڴى أحكام تنظيمية وأخرى تعاقدية  مع تغليب البنود التنظيمية  ࢭي ئإحتوا
عڴى محتوى دف؅ر الشروط النموذڊي  الإطلاعل الغالب وهذا ما يظهر من خلا

للتسي؈ر بالإمتياز للخدمة العمومية للمياه السالف الذكر،  فعڴى سبيل المثال قد 
ط استغلال المرفق العام النصيب الأوفر من إحتلت الأحكام المتعلقة  بشرو 

 . محتوى دف؅ر الشروط 
  يجارعقد الإ : المطلب الثاني

إيجار المرفق العام هو من العقود الۘܣ تعد نموذجا لتفويض المرفق العام  عقد
عدم نه من حيث علكن يختلف ) فرع أول (بالامتياز  مرتبطاحيث بقي ولمدة طويلة 

  ).فرع ثاني(تحمل المستأجر لعمليات البناء و الاستثمارات 
  ف عقد الإيجارتعري: الفرع الأول 

ذلك العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص معنوي يشكل عقد إيجار المرفق العام 
شخص آخر يسمܢ المستأجر تسي؈ر مرفق عام عڴى أن عام يسمܢ المؤجر بتفويض 

يقدم له التجه؈قات الضرورية و يتلقى المستأجر مقابل ماڲي من المؤجر و يكون 
 الأستاذ  هيعرفو  المقابل الماڲي مرتبط بالإتاواة الۘܣ يدفعها المنتفع؈ن من المرفق
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Boiteau (c) ض هيئة عمومية لشخص آخر قد هو عقد بمقتضاه تفو " :ڲى أنه
يكون عاما أوضاعا استقلال مرفق عام، مع استبعاد قيام المستأجر باستثمارات، 
و يتم دفع المقابل الماڲي عن طريق إتاوات يدفعها المرتفقون، وۂي متعلقة مباشرة 

 .)39("لال المرفقغباست
عندما تكون  Braconierفنكون أمام عقد إيجار المرفق العام حسب الأستاذ 

منشآت المرفق العام موجودة قبل العقد، و يتوڲى المستأجر فقط بعض أعمال 
الصيانة و التجه؈قات و يبقى كل من المستأجر و الهيئة العمومية المؤجرة مسؤول 

جرة ؤِ فالهيئة العمومية الم يجار،ات بنسب متفاوتة محددة ࢭي عقد الإ عن التجه؈ق 
، إذا كانت هذه التجه؈قات ضخمة و ة عن توسيع المرفق، تجديده وتجه؈قهمسؤول

  . يكون ذلك عن طريق إبرام الصفقات العمومية
و للإيجار عدة مزايا، حيث تتوڲى الإدارة بناء و تجه؈ق المرفق العام لتفسح 

كما هو معروف عن القطاع الخاص بتسي؈ره  المجال للخواص لتسي؈ره بفعالية،
  )40(الفعال و اعتماده عڴى أساليب حديثة و تكنولوجيات عالية

وتجدر الاستشارة إڲى أن عقد إيجار المرفق العام عرف تطورا ملحوظا ࢭي 
السنوات الأخ؈رة مقارنة بالامتياز خاصة ࢭي فرنسا و ذلك ࢭي مجالات عديدة 

ت السلطات العامة بإنشاء مرافق ثقافية كالسياحة، التسلية، حيث قام
باء للتقليص من أعواجتماعية و لجأت للإيجار لتسي؈ر أغلب هذه المرافق العمومية 

  .        )41(التسي؈ر

 عقد إيجار المرفق العام ضزائر حيث  لم يحالوضع ࢭي الج عڴى عكس 
باهتمام المشرع،إذ يتضح من خلال الإطلاع عڴى النصوص التشريعية و التنظيمية 

 ما عادا ما جاءت به التعليمة الوزارية غياب أي تأط؈ر لعقد إيجار المرفق العام
عقد الإيجار من خلال تمي؈قه  الۘܣ عرفت 1994الصادرة عن وزير الداخلية سنة 

الۘܣ يخضع إلٕڈا هذا الأخ؈ر كضرورة عن عقد الامتياز وتطبيق نفس الإجراءات 
  .كام دف؅ر الشروط إح؅رام قواعد الاشهار ، الشفافية وأح
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والغريب ࢭي الأمر أن هذا الأسلوب لم يعتمده المشرع الجزائري ࢭي قانون البلدية 
باعتبارها  الجديد مما يدفعنا للتساؤل عن مص؈ر التعليمة الوزارية السالفة الذكر 

ࢭي تسي؈ر المرافق العامة  يد الذي أعطى أولوية لعقد الإيجارالنص القانوني الوح
وأن التجربة  المحلية وإشراك القطاع الخاص ࢭي عملية التنمية المحلية،خاصة

حيث أصبحت البلديات ࢭي فرنسا تعتمد  الفرنسية ࢭي هذا المجال أثبت نجاعته،
أسلوب الإيجار فيما يخص تأج؈ر أسواقها وكراء حقوق الوقوف مما مكٔڈا من 

  . الحصول عڴى مداخيل مالية كب؈رة
 صائص عقد الايجارخ: الفرع الثاني

السابقة بأن لعقد الايجار خصائص تم؈قه   نستنتج من خلال مختلف التعاريف
  :عن غ؈ره من عقود تفويض المرفق العام ،تتمثل فيما يڴي

 تتوڲى السلطة مانحة  : ص العام نفقات إقامة المنشآت الأساسيةختحمل الش
تحمل نفقات إقامة المرفق العام أو إقامة المنشآت الأساسية العائدة التفويض 

ويتوڲى هذا  رفق إڲى المستأجر جاهزاً للتشغيلله،حيث يسلم الشخص العام الم
 .الأخ؈ر إدارته و استغلاله

إقامة المنشآت الأساسية للمرفق ) المؤجر(كان يقع عڴى عاتق الشخص العاموإذا 
ية الضرورية لتشغيل المرفق ،فان المستأجر يقع عڴى عاتقه تأم؈ن بعض المنشآت الثانو 

نفقات توسيع المرفق و تطويره تعود عڴى المؤجر، إلا أنه يمكن أن ينص  أما. العام
  )41(.العقد عڴى أن توزع النفقات ب؈ن طرࢭي العقد وفقا لآليات يحددها دف؅ر الشروط

  مدة العقد ࡩي عقد إيجار المرفق العام: 
لما كانت الاستثمارات المكرسة من طرف المستأجر متواضعة و مقتصرة عڴى نفقات 

دون تحمل نفقات إقامة المرفق ، كانت مدة العقد قص؈رة  التشغيل و الصيانة
 .سنة كأقظۜܢ حد 12حددٮڈا التعليمة الوزارية السالفة الذكرب

  تأدية جزء من المقابل الماڲي: 
عڴى المقابل  تقتغۜܣ القاعدة العامة ࢭي  عقود الامتياز بأن يحصل صاحب الامتياز 

ࢭي عقد إيجار المرفق العام، فإن  اأم،ات المرفقمن المستفيدين من خدم الماڲي
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جر ملزم بتأدية مبلغ محدد إڲى الشخص العام المؤجر مقابل إستعماله ستأالم
  .للمنشآت العائدة للمرفق العام و الۘܣ تكبد الشخص العام نفقات إقامْڈا

المبلغ المؤدى من المستأجر  د المجلس الدستوري الفرنسۜܣ عڴى أنو قد أك
للسلطة العامة ليس له الطابع الضريۗܣ بل يشكل عنصر مكون للثمن الذي 

 )42(آت المرفق العامتكبدته الإدارة و المتعلق بنفقات إقامة منش

  .متياز المرفق العامتمي؈ق عقد الإيجار عن إ:لثالفرع الثا
ليه المشرع إمنه، و هذا ما ذهب  ابقي الإيجار و لمدة طويلة مرتبطا بالامتياز و جزء

حاول فيه تعريف عقد إيجار المرفق العام و  )43(المغربي من خلال منشور وزاري 
جاء فيه عڴى الخصوص أن عقد إيجار المرفق العام هو نوع من الامتياز، تكون 

الشخص المعنوي العام  فمن طر دفوعة رفق ممللفيه مصاريف التأسيس الأوّڲي 
لا يدفع أو يؤمن  و  ستعماللإ ل، ࢭي ح؈ن يتلقى المستأجر منشأة جاهزة المانح للامتياز

و يجب عليه أن يحافظ عڴى المرفق الذي يستغله عڴى  ،مرثإلّا أموال التسي؈ر المست
  .عن طريق الرسوم الۘܣ يتقاضاها من المستعمل؈نته و ذلك نفقاته و مسؤولي

ࢭي النتائج المالية و يضيف المنشور أنّ الشخص المعنوي العام لا يساهم 
  .للاستغلال و لكن بإمكانه أن يفرض رسما عڴى هذا الاستغلال بموجب الاتفاقية

 Communeذهب مجلس الدولة الفرنسۜܣ وفقا لحكم له ࢭي قضية وقد 
d’Elancourt  إڲى التأكيد عڴى أن عقد إيجار مرفق عام  )44(1987أفريل29ࢭي

  :رينوفقا لمعيايختلف عن امتياز المرفق العام 

 مقابل ماڲي للادراة من حصيلة ما  من ناحية يل؅قم المستأجر بدفع: المعيار الماڲي
يتقاضاه من المنتفع؈ن و ذلك حۘܢ يمكن له اسْڈلاك قيمة التجه؈قات و الانشاءات 

وهذا المقابل الذي يدفعه المستأجر يعت؄ر أحد الخصائص )45(الۘܣ قام بتنفيذها
ستبعد أحيانا أن يقوم صاحب الامتياز يلكن ليس هناك ما  المم؈قة لعقد الايجار،

  .)46(حة للإمتيازانبدفع مقابل للسلطة الم
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 يجار خلافا للإمتياز الذي لا يلقيو من ناحية أخرى، فإنّ عقد الإ :المعيار المادي 
وهذا ما ذهبت إليه  .عڴى عاتق المستأجر تنفيذ إنشاءات تتطلب استثمارات مهمة

  .السالفة الذكر1994لسنة التعليمة الوزارية 
و  أن التمي؈ق ب؈ن عقد الإيجارحكم هذا الࢭي وقد أكد مجلس الدولة الفرنسۜܣ 

ڲى عدم تكليف المستأجر بانشاء و استغلال منشآت إستند يإمتياز المرفق العام 
ة أطول من مدة تقتغۜܣ استثمارات مهمة، لذلك فمدة عقد الامتياز تكون عاد

و ࢭي كث؈ر من الحالات، قد يتحول الإمتياز إڲى ايجار و .) 47(عقد إيجار المرفق العام 
صاحب الامتياز اڲى مستأجر عندما ٮڈتلك الاستثمارات الأولية، وࢭي بعض الأحيان 

 همقابل استغلال « Surtaxe »تسمܢ  ةيدفع المستأجر إتاوات للهيئة العموميقد 
 .)48(لمرفق العامل

طرق تفويض المرفق العام لا تعرف تطبيقات ࢭي الواقع  حدأو عقد الإيجار ك
ڴي الجزائري عڴى عكس نظ؈ره الفرنسۜܣ حيث قامت السلطات العامة مالع

 غلب هذه المرافق العامةمرافق ثقافية و اجتماعية لتسي؈ر أبإنشاء عدة الفرنسية 
أصبح يجلب اهتمام المؤسسات الخاصة الۘܣ ٮڈدف عن طريق عقد الإيجار، الذي 

إڲى الربح أك؆ر من الامتياز، لأنّ المستأجر لا يدفع أموالا ضخمة ࢭي البناء و يكتفي 
بالتسي؈ر و الاستغلال، وهذا ما لا يكلفه الكث؈ر بالمقارنة مع الامتياز، لذلك فقط 

  ) 49(نجد الإيجار ࢭي أغلب الأحيان متوسط أو قص؈ر المدى 
  .عقود تفويض المرفق العام غ؈ر المتفق علٕڈا:المبحث الثاني

لعقود  ؈نساسيإيجار المرفق العام النموذج؈ن الأ ذا كان كل من امتياز و إ
مشاطرة الاستغلال و عقد التسي؈ر لا يوجد  دتفويض المرفق العام، فإن عق

  بشأٰڈما إجماع بشأن اعتبارهما من عقود التفويض
أن العقد لا يمكن أن  Préfet des Bouches du Rhône موࢭي هذا الشأن أكد حك

دارية العامة و إبرامه للقواعد الخاصة بالعقود الإ يخضع ࢭي نفس الوقت ࢭي 
  )Sapin)50قواعد عقود التفويض الواردة ࢭي قانون 
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عقد مشاطرة يعد  : و التسي؈ر مشاطرة الاستغلال يقدتنظيم ع :المطلب الأول 
 ࢭي فرنسا بإجماع الفقهاء  وعقد التسي؈ر من العقود الۘܣ لم تحض الاستغلال

غ؈ر أنه بالرجوع اڲى ) فرع أوّل ( العام من عقود تفويض المرفق  مابشأن اعتباره
يتحدد لنا و بوضوح  ڈاد القضائي الفرنسۜܣ و اڲى خصائص كل عقد الاجْ

    ).فرع ثاني( Sapinقانون  الۘܣ حددها عاي؈ر الم ما  عڴىاحتواءه
  .مشاطرة الاستغلالنظيم عقد ت :الفرع الأول 

ليس هناك نص تشريڥي أو تنظيمܣ موحد لأسلوب :موقف المشرع الفرنسۜܣ - 1
مشاطرة الإستغلال كما هو الحال بالنسبة لعقد الإمتياز إلا أنه إذا بحثنا ࢭي 

عّرفه كما  R 324-6النصوص القانونية الفرنسية نجد أن قانون البلديات رقم  
إن المشاريع الۘܣ تستغل المرافق العامة بأسلوب الإدارة الغ؈ر مباشرة تخضع  : "يڴي

 و  ࢭي كل ما يتعلق بالإستغلال، و بالأشغال المنفذة لحساب الإدارة لكل التداب؈ر 
  ". الرقابة و للإل؅قامات المفروضة علٕڈم

و قد جاء  1975الصادرة سنة  ية لوزار اتعليمة الأما التعريف الثاني فقد ورد ࢭي 
منشآت رة الغ؈ر مباشرة بقيام الجماعة العامة ࢭي تمويل ايتمثل أسلوب الإد" فٕڈا 

المرفق الۘܣ تعهد مهمة إستغلاله و صيانته إڲى شخص طبيڥي أو معنوي من 
القانون الخاص لحسا٭ڈا مقابل عائدات محققة من قبل المنتفع؈ن بل تتمثل ࢭي 

مئوية من حجم الأعمال يضاف إلٕڈا علاوة تحدد وفقا  علاوة تتحدد بنسبة
  .)51("للإنتاجية و بصورة إحتمالية سندا لجزء من الأرباح

 الأستاذ الفقه الفرنسۜܣ و عڴى رأسهم لقد ذهب : موقف الفقه الفرنسۜܣ - 2
Braconnier (S) هو العقد الذي من  : "عقد مشاطرة الاستغلال عڴى أنهإڲى تعريف

خلاله توكل السلطات العمومية تسي؈ر و صيانة مرفق عام لشخص طبيڥي أو 
معنوي من القانون الخاص يتوڲى التسي؈ر لحساب الجماعة العمومية المفوضة، 
ولا يتحصل عڴى المقابل الماڲي من إتاوات المرتفق؈ن، بل بأجر محدد بنسبة مئوية 
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و جزء  الإنتاجيةعلاوة  بالإضافة إڲىلال المرفق من رقم الأعمال المحقق ࢭي استغ
 )52("من الأرباح

 الإدارةدمه تقالذي  و منه نستنتج أن المقابل الماڲي ࢭي عقد مشاطرة الإستغلال
  :يتكون من عنصرين للمتعاقد معها

و هو مبلغ من المال يتقاضاه المتعاقد مع السلطة  ":مضمون "عنصر ثابت - 1
 .كان المرفق ناجحًا ࢭي نشاطه أم خاسرًا سواءالعامة 

و هو عبارة عن مكافأة إضافية يختلف مقدارها ࢭي حالة نجاح  :عنصر متغ؈ّر - 2
المرفق العام و تحقيقه لأرباح و تقدر المكافأة عادةً عڴى أساس الربح الصاࢭي أو عڴى 

 )53(الإجماڲيأساس الدخل 
مشاطرة الاستغلال لا يدخل مما جعل أغلبية الفقه ࢭي فرنسا يقرون بأن عقد  

، عڴى عكس تحصيل المقابل الماڲي د تفويض المرفق العام بالنظر لكيفيةو عقضمن 
كيّف هذا النوع من العقود عڴى أٰڈا من عقود تفويض الذي القضائي  الإجْڈاد

المرفق العام و ذلك لأن المقابل الماڲي المحصّل من طرف المس؈ر مرتبط بنتيجة 
 1999جوان  30ࢭي  الصادر  و هذا بموجب قرار مجلس الدولة الفرنسۜܣ الاستغلال،
لال هو تفويض حيث أكد بأن عقد مشاطرة الاستغ « SMITOM »ࢭي قضية 

  )54(لال المرفقحصيل المقابل الماڲي و ارتباطه بإستغللمرفق العام بالنظر لكيفية ت
عڴى  ،فرنسا لعكستستعمل إلّا نادرًا عڴى ا ࢭي الجزائر فإن هذه الطريقة لمو 

يجسد بالفعل خوصصة تسي؈ر المرفق العام دون تحمل  هذا الأسلوب أساس أن
 مرتبطيكون ڴى مقابل ماڲي نتيجة تسي؈ره المس؈ر لعۗئ البناء و التجه؈ق و حصوله ع

  . نتاجية و الفعاليةبرقم الأعمال و الإ 
المس؈ر لبذل كل الجهود للٔڈوض  نلاحظ أن عقد مشاطرة الإستغلال يشجع و 

بالخدمة العمومية و ترقيْڈا و الزيادة من فعالية المرفق، فكلما زادت حرية التسي؈ر 
  )55(تياز و الإيجاراق؅ربت من طريقة الام

ڲى تعريفه و إطرق تتقتغۜܣ دراسة عقد التسي؈ر ال: عقد التسي؈ر: الفرع الثاني
تمي؈قه عن عقد مشاطرة الاستغلال لكون كلا العقدين لم يتفق بشأٰڈما هل هما 
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عڴى معاي؈ر  احتوائهمن جهة و البحث عن مدى  من عقود تفويض المرفق العام
  .التفويض من جهة أخرى 

عقد تسي؈ر أن لقد استقر الفقه عڴى : تنظيم عقد تسي؈ر المرفق العام ࡩي فرنسا - 1
هو عقد ي؄رم ب؈ن هيئة عمومية و شخص من القانون الخاص، هدفه  المرفق العام

ضمان س؈ر المرفق العام و عدم تحمل أعباء البناء و التجه؈ق، بل هو مجرد مس؈ّر 
  .)56(فق العامبسيط للمرفق لا يتحمل أرباح و خسائر تسي؈ر المر 

هو عقد يفوض  : "عقد التسي؈ر كما يڴي لفقه الفرنسۜܣوࢭي هذا الشأن يعرف ا
شخصا طبيعيا أو معنويا من ( بموجبه شخص من القانون العام للغ؈ر 

تسي؈ر مرفق عام لحساب الجماعة العمومية بمقابل ماڲي جزاࢭي، فهو )"الخواص
  )57("يضمن التسي؈ر اليومي و العادي للمرفق بكل عناصره

ويضا للمرفق ڲى القول بأنّ عقد التسي؈ر ليس تفإBoiteau (c) لذلك ذهب الأستاذ
قاضاه المس؈ّر عڴى أساس أنه مبلغ جزاࢭي ليس ڲى المقابل الماڲي الذي يتإلنظر العام با

 .)58(له ارتباط باستغلال المرفق، و لا يتحمل خسائر و أرباح التسي؈ر
الذي لم يدرج عقد التسي؈ر ࢭي  Braconnier (S)قف اتخذه الأستاذ و و نفس الم

عندما تعرض Droit des services publicsكتابهالعام ࢭي  عقود تفويض المرفق
  .)59(د تفويض المرفق العاملعقو 

المشرع الفرنسۜܣ فقد تبۚܢ هذا الأسلوب ࢭي مجال تفويض النقل العام ونص أما 
وت أ29عڴى أحكام هذا العقد ࢭي المرسوم المتعلق بالنقل العام المحڴي الصادر ࢭي 

  :كما يڴي  1991

"Dans le contrat de gérance, l'autorité organisatrice, assure en cas d'insuffisance 
des recettes, la couverture des dépenses exposées par l'exploitation dans la limite 
d'un budget annuel qu'elle approuve. En cas d'excédent es recettes sur les 
dépenses, l'excédent est versé à l'autorité organisatrice. L'exploitant perçoit une 
rémunération déterminée en fonction de la nature et du volume des prestations 
fournies et éventuellement au moyen d'une prime calculée en fonction de 
paramètre significatif de l'amélioration de la gestion du réseau" )60( .  
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سي؈ر لطائفة عقود تفويض المرفق تنتماء عقد الإرغم عدم إجماع الفقهاء حول و 
العام إلّا أنه يجد تطبيقا له ࢭي فرنسا خاصة ࢭي مجال إدارة ساحات انتظار 

  .)61()اقف السياراتو م( السيارات 
  تنظيم عقد تسي؈ر المرفق العام ࡩي التشريع الجزائري 2- 

ظيمܣ لعقد تسي؈ر المرفق العام ،و إنما نظم تنليس هناك تعريف تشريڥي أو 
ࢭي المادة 01-89ص وذلك بموجب القانون رقم عقد التسي؈رࢭي القانون الخاالمشرع 

العقد الذي يل؅قم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة  عقد التسي؈رهو :"الأوڲى كما يڴي 
عمومية إقتصادية أو شركة مختلطة مع؅رف ٭ڈا،يسمܢ مس؈راً إزاء مؤسسة 

الاقتصاد بتسي؈ر كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسا٭ڈا مقابل أجر فيضفي علٕڈا 
علامته حسب مقاييسه ومعاي؈ره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بال؅رويج 

  .)62("ع والبي
شار إليه ࢭي هذه المادة يدخل ࢭي طائفة عقود الأعمال ونش؈ر إڲى أن عقد التسي؈ر الم

وبالتاڲي )63(ة كمجال تنظيم واستغلال الفنادقالۘܣ ٮڈتم بالنشاطات الاقتصادي
  .ة عقود التفويضئفلايدخل ࢭي طا

إلا أنه تم  ،ورغم عدم تقن؈ن عقد تسي؈ر المرفق العام وعدم وجود نظام قانوني له
حيث قامت  للمياهالخدمة العمومية تفويض  قطاع المياه وࢭي إطار  ࢭي إعتماده

بالمياه ࢭي مدينة الجزائر  بتفويض تسي؈ر خدمات ال؅قويد" الجزائرية للمياه" مؤسسة 
لمدة خمس سنوات و  « suezenvironnement »العاصمة لصالح المتعامل الفرنسۜܣ 

 رقها عقود التسي؈ر غو ۂي المدة القانونية الۘܣ تست 2006نصف، ابتداءا من مارس 
  .2016سنوات أخرى تنتهܣ مدته سنة 5،وقد تم تجديد هذا العقد لمدة 

وقد حققت هذه المؤسسة نتائج جد مرضية وذلك حسب سكان مدينة الجزائر 
نشاط الشركة حصيلة JHON Marc jhanالعاصمة ومدير شركة  سيال السيد 

  :كما يڴيخلال العقد الأول 

 إڲى نسبة  2006ࢭي سنة  %8إرتفاع نسبة ال؅قويد بالمياه الصالحة للشرب من
100%. 
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 مقابل  من سكان مدينة الجزائر العاصمة بشبكة التطه؈ر%53ا نسبته إيصالم
    .)64(عند إبرام العقد  2006سنة   %6نسبة 

ليه عن إالمفوض  لم يفصل قانون المياه عن كيفية حصول  إضافة إڲى ذلك،
المقابل الماڲي، فهل يتحصل عڴى أجرة من الهيئة المفوضة أم مباشرة من المرتفق؈ن 

مع .......... يتم تفويض الخدمة العمومية للمياه " منه  105ما توضحه المادة ك
و كيفيات دفع أجر المفوض له أو تسع؈رة الخدمة المدفوعة ......... تحديد لا سيما 
  ".من المستعمل؈ن

الۘܣ تفيد وجود عدة طرق لتحديد أجر " كيفيات دفع أجر" من عبارة  و يفهم
بأنّ المقابل الماڲي  توڌي" أو تسع؈رة الخدمة" ل عبارة المفوض له، إلّا أن استعما

  .المدفوعة من طرف المرتفق؈ن الإتاواتيتمثل أساسا ࢭي 
يمكن أن  طبيعة عقد التفويض الذيوما يمكن قوله أنّ الأجر يختلف باختلاف 

تخذ شكل عقد التسي؈ر و بالتاڲي يتم تحديد الأجر بصفة جزافية و يتلقاه المفوض ي
أجر المفوض له عبارة عن  له مباشرة من المفوض أو عقد الإيجار أين يكون 

  .)65(رتفق؈نالۘܣ يدفعها الم الإتاوات
  عقد التسي؈ر مدى توافر معاي؈ر التفويض ࡩي: الفرع الثاني

د التسي؈ر ضمن عقود تفويض المرفق العام يجب أولا التطرق إڲى لمعرفة مكانة عق
وجود مرفق  والمتمثلة ࢭي sapinالۘܣ حددها قانون  )66(مدى توافر معاي؈ر التفويض

المقابل الماڲي بنتائج  إرتباطو رفق الم إستغلالإڲى جانب  وعلاقة تعاقدية، عام
تحمل صاحب  الفرنسۜܣ القضائي  و الإجْڈادالفقه  فقالذي يعكس و  الإستغلال

و تشغيله عڴى نفقته و للمرفق  تثمار الۘܣ تنتج عن إستغلالهالتفويض لمخاطر الإست
و يشكل إرتباط المقابل الماڲي بنتائج الإستغلال معيارا للتمي؈ق ب؈ن .)67(مسؤوليته

  . باࢮي العقود الإدارية كالصفقة العمومية  ويض المرفق العامفعقود ت
ࢭي  ما تم دراسته نلاحظ توافر كل معاي؈ر تفويض المرفق العام و عڴى ضوء

بالرغم من كون أن المقابل الماڲي الذي يتقاضاه المتعاقد مع الإدارة  عقد التسي؈ر 
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يحدد بصفة جزافية دون أي إضافات أو علاوات إضافية مرتبطة بالإدارة الحسنة 
ن فيه المبلغ الماڲي الذي يكو  للمرفق العام عڴى عكس عقد مشاطرة الإستغلال

مشكل من عائدات يتقاضاها صاحب التفويض بصورة جزافية و ثابتة من 
  .الجماعة العامة

كفئة  أن التفويض ࢭي إدارة وتسي؈ر المرافق العامة AUBYوقد إعت؄ر الفقيه 
لكونه لا يشكل عنصرا  قانونية مستقلة لا تتصل بالضرورة بعنصر المخاطر ،

 .   )68(أساسيا ࢭي تقنية التفويض
ۂي من خصائص عقد  و ࢭي ما يتعلق بمدى علاقة المقابل الماڲي بفكرة المخاطر 

التسي؈ر وعقد مشاطرة الاستغلال حيث يكون المقابل الماڲي الذي يتحصل علٕڈا 
المتعاقد مع الادارة ࢭي الغالب مرتبطة بنتائج الاستغلال دون أن يتحمل أية 
مسؤولية مالية باعتبار أن الجماعة العامة تبقى ۂي المسؤولة لوحدها عن تحقيق 

  .  )69(المرفق العام
من طرق إدارة المرفق  ةهو طريق عليه نستنتج أن عقد تسي؈ر المرفق العامو 

يتقاعۜܢ مقابلا (Le gérant)ࢭي أنّ المس؈ّر  الاستغلالالعام و يتم؈ق عن عقد مشاطرة 
المرفق، و لذلك يمكن  إستغلال أحيانا بحوافز تتعلق بنتائج قد يق؅رن ماليا جزافيا 

ࢭي  إليه ، ࢭي ح؈ن يتحصل المفوضالجزاࢭي من ف؅رة لأخرى الماڲي  أن يختلف المقابل
الۘܣ يدرها من ر عڴى المقابل الماڲي من الأرباح امتياز المرفق العام و عقد الإيجا

  .تسي؈ره للمرفق العام
و من خلال هذا يتب؈ن أن طريقة التسي؈ر تبقى قريبة جدًا من طريقة مشاطرة 

  .ن الناحية النظرية و العمليةالاستغلال يصعب معها التفرقة بئڈما م
  خاتمة

 فرض الذي التحولات الۘܣ عرفْڈا الجزائر و انْڈاجها للنظام اللي؄راڲي لقد أدت
طرق جديدة مكملة للطرق التقليدية لتسي؈ر المرفق تبۚܣ  ضرورة اللجوء إڲى  علٕڈا

حيث يتضح من  ،النظام الجديد و هو تفويض المرفق العام هذا العام تتلاءم مع
خلال الإطلاع عڴى النصوص القانونية و التنظيمية بأن المشرع الجزائري إعتمد 
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النقل العام، المياه، (عڴى أسلوب الإمتياز لتسي؈ر معظم المرافق العامة الحيوية 
، إلا أنه لم يخصه بقانون خاص ينظمه ) الخ......الإتصالات السلكية و اللاسلكية

ة مما جعل أساليب إبرامه أو كيفيات و شروط إختيار كباࢮي العقود الإداري
ما أدى إڲى عدم و هذا، المل؅قم؈ن تختلف بإختلاف المرافق العامة موضوع الإمتياز

وضوح موقف المشرع الجزائري بشأن  تقنية التفويض من جهة وبشأن عقود 
  .تفويض المرفق العام من جهة أخرى 

ضمن  وعقد الايجار  عقد الإمتياز  مكانة كما يلاحظ غموض موقف المشرع بشأن
بإشراك القطاع الخاص جديدة تسمح  كآلية  عقود تفويض المرفق العام و إعتمادهما

 لال قانوني البلدية و الولاية أينو يتضح ذلك جليا من خ،ࢭي تسي؈ر المرافق العامة 
المباشر و المؤسسة العمومية هو المبدأ و  جعل المشرع التسي؈ر عن طريق الإستغلال

ࢭي ح؈ن لا نجد أي إشارة  إستثناءا يمكن أن تكون المرافق العامة المحلية محل إمتياز 
  .1994لعقد الايجار،ما عادا ما جاء ࢭي مضمون التعليمة الوزارية  لسنة 

ࢭي ح؈ن نلاحظ إستبعاد المشرع الجزائري لعقد الإمتياز ࢭي مجال تفويض  
للخواص حيث تبۚܢ طرحا مفاده أن صاحب الامتياز  لا  مة العمومية للمياهالخد

إلا شخصاً إعتباريا خاضعاً للقانون العام دون سواه من  يكون  يمكن أن
و عقد الإمتياز  الذي عّرف الفرنسۜܣ عوهذا عڴى عكس المشر . الأشخاص الخاصة

أطرها  متناثرةفبعدما كانت أحكامه , من خلال قوان؈ن خاصةه أطر  كرسه  كما 
كيفية اختيار المفوض له و هذا  من خلال وضع قيود عڴى 93/12القانون رقم 

  .ࢭي إبرام هذا النوع من العقود رض إضفاء نوع من المنافسة و الشفافيةبغ
لعامة بطريقة مباشرة أدى تسي؈ر كل المرافق ا الأشخاص العامة عڴى ز عجف

 ذاوڲى تسي؈ره أو استغلاله و هخاص يت شخص لضرورة تفويض هذا المرفق  إڲى 
 ، حيث سمح هذا2005قانون المياه لسنة المشرع الجزائري ࢭي بالفعل  ما كرسه 

هذا و اص، القطاع الخ علشراكة ما لذي تم إقراره  بخلق نوع منالأسلوب الجديد ا
تجسيده من خلال تفويض الخدمة العمومية للمياه للمتعامل الفرنسۜܣ ما تم 
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suez environnementࢭي  ه أي تأط؈ر عن طريق عقد التسي؈ر،الذي لا نجد ل
  .لعڴى غرار عقد مشاطرة الاستغلاوهذا  المنظومة التشريعية
بأربع  المشرع الفرنسۜܣ  فقد أخذ، مهد فكرة تفويض المرفق العام ،أما ࢭي فرنسا
مشاطرة الاستغلال و عقد  عقد الإيجار بالإضافة إڲى، الامتياز: و ۂي أنواع من العقود

ا التسي؈ر اللذان اعت؄رهما القضاء الفرنسۜܣ مؤخرا من عقود تفويض المرفق العام و هذ
  .المشرع الجزائري الذي جعل من الامتياز محور تفويض المرفق العام عڴى عكس

ا قد تضمن تكريس Sapin قانون إڲى أنه و إن كان  ࢭي الأخ؈ر  و تجدر الإشارة
فانّ ذلك لا يعۚܣ حصر هذه الفكرة عڴى هذه  ض المرفق العاملفكرة عقود تفوي

لتفويض اعقود أخرى تتوافر فٕڈا معاي؈ر  ةالنماذج الأربعة و إنّما يمكن أن تقبل أي
 الذي  Le bail emphytéotique  administratifمثل عقد الإجارة الحكرية الإداري ،

قامة  بعض المرافق العامة كالثانويات إعتمده المشرع الفرنسۜܣ كأسلوب لإ
 .الرسمية ومواقف السيارات
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